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خلاصة—هذا البحث يبحث باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار.
الكلمات المفتاحية: أخذ مال, مهدر الدم, من قتل دون ماله, الوالي الغاش
I. المقدمة
البحث عن معرفة جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء أكان المال قليلًا أم كثيرًا, و من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئًا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم فإذا خان فيما ائتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها، أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم.
II. موضوع المقالة 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال، أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار)). 

قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فأنت شهيد)) قال النضر بن شميل: "سمي الشهيد شهيدًا بذلك لأنه حي؛ لأن أرواحهم أرواح الشهداء شهدت دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة".

وقال الأنباري: "لأنَّ الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له بالجنة فمعنى شهيد مشهود له.

وقيل سمي شهيدًا؛ لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة، وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه.

وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، وقيل: لأنَّ عليه شاهدًا يشهد بكونه شهيدًا وهو دمه فإنه يبعث وجرحه يثعب دمًا يعني: ينزف دمًا".

وحكى الأزهري وغيره قولًا آخر هو: "أنه سمي شهيدًا لكونه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب".

أقسام الشهيد:
أحدها: المقتول في حرب الكفار وهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه.

والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله كما في هذا الحديث وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدًا، فهذا يغسل ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب الشهداء فهذا له حكم الشهادة في ثواب الآخرة وليس في أحكام الدنيا.

والثالث: من غل في الغنيمة فهذا له حكم الشهداء في الدنيا وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة والله تعالى أعلم.

وأما أحكام الباب:

ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء أكان المال قليلًا أم كثيرًا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء؛ وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئًا يسيرًا كالثوب والطعام.

قال النووي: "وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير".

- وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا أي في مذهب الشافعية ومذهب غيرنا والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم.

- وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فلا تعطه)) فمعناه لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الإعطاء.

- وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- في الصائل إذا قتل ((هو في النار)) فمعناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلًا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه كما في تفسير كثير من الأحاديث التي سبقت والله تعالى أعلم.

- باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال: معقل إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)).

- قوله -صلى الله عليه وسلم: ((حرم الله عليه الجنة)) فيه التأويلان المتقدمان في نظائره:

أحدهما: أنه محمول على المستحل فيحرم عليه الجنة؛ لأنه يموت كافرًا بذلك إذا لم يتب.

والثاني: حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين لكنه يدخلها في النهاية بعد أن يعاقب، ومعنى التحريم هنا المنع يعني منعه الله من دخول الجنة، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئًا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم فإذا خان فيما ائتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها، أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم.

قال القاضي وقد نبه -صلى الله عليه وسلم-: "على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة والله تعالى أعلم".

وأما قول معقل -رضي الله عنه- لعبيد الله بن زياد: "لو علمت أن لي حياة ما حدثتك" فقال القاضي عياض رحمه الله: "إنما فعل هذا؛ لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه أو فعله، والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله".
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